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 : المس تخلص 

اعتمدت الدراسة    ،(2024-2008) دةللم سة النقدية في العراق  يهدف البحث اإلى تحليل أ ثر تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلي على الس يا     

الزمنية في التقلبات  المالية والبنك المركزي، حيث تم تحليل  الصادرة عن وزارة  الرسمية  البيانات  التحليلي باس تخدام  الوصفي  الععلى المنهج  ام   مؤشرات الدين 

الصرف وسعر  الفائدة،  وأ سعار  النقدي،  والمعروض  والاالمحلي،  التضخم،  ومعدلت  المصدرة،  العملة  وكذلك  ال جنب ،  و ي حتياطيات  أ ن  ة،  الجداول  تكشف 

احتساب   بعد  تحولت  والتي  الظاهرية،  الفوائض  من  فترات  شهد  العراقي  حادة    السلفالاقتصاد  زيادات  مع  كبير،  عجز  خلال  اإلى  المحلي  العام  الدين  في 

أ يضًا    ،. وهذا يعكس الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي في س ياق انخفاض عائدات النفط وارتفاع نفقات التشغيل(2024)و   (2015)عامي وأ ظهرت البيانات 

عام  مثل  النمو ذروتها في فترات  بلغت معدلت  النقدي، حيث  المعروض  كبيرة في  التقشف  (2022)تقلبات  بسبب س ياسات  بدأ ت في الانخفاض  وعلى    ،ثم 

من تقلبات    صعيد المؤشرات النقدية، سجلت أ سعار الفائدة انخفاضا تدريجيا، مع حالت اس تثنائية تزامنت مع تقلبات السوق، في حين عانت أ سعار الصرف 

شهدت تقلبات  وأ كدت الدراسة أ يضاً أ ن ارتفاع قيمة العملة المصدرة في فترات معينة يعكس زيادة التمويل النقدي للنفقات العامة، وأ ن معدلت التضخم    ،متراكبة

وتشير النتائج اإلى أ ن   ،حادة بين فترات التوسع والتقشف، في حين تذبذبت احتياطيات النقد ال جنبي بسبب تأ ثير تحسن عائدات النفط وأ زمات عجز الموازنة

سلبا على اس تقرار    التمويل المحلي لعجز الموازنة يتذبذب بين توسع الس يولة في ظل الضغوط التضخمية وفترات التقشف التي تقلل من النشاط النقدي، مما يؤثر

 وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة اإلى س ياسات مالية ونقدية متكاملة.  ،المؤشرات النقدية وقدرة البنك المركزي على تحقيق أ هدافه

 . الاقتراض الداخلي، الاقتراض الخارج ،  تمويل العجز ،  النقدية   ة الس ياس   ، الموازنة العامة   المفتاحية: الكلمات  
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Abstract: 

  domestic borrowing on monetary policy in Iraq during the period (2008-2024), the study relied on the descriptive 

analytical approach using official data issued by the Ministry of Finance and the Central Bank, where time fluctuations 

were analyzed in the indicators of domestic public debt, money supply (M1 and M2), interest rates, exchange rate 

(official and parallel), as well as the issued currency, inflation rates, and foreign reserves, and the tables reveal that the 

Iraqi economy has witnessed periods of Apparent surpluses, which after calculating advances turned into a large 

deficit, with sharp increases in domestic public debt during 2015 and 2024. This reflects the increasing reliance on 

domestic financing in the context of declining oil revenues and higher operating expenses. The data also showed 

significant fluctuations in the money supply, with growth rates peaking in periods such as 2022 and then starting to 

decline due to austerity policies. In terms of monetary indicators, interest rates recorded a gradual decline, with 

exceptional cases coinciding with market volatility, while exchange rates (official and parallel) suffered from 

overlapping fluctuations, and the study also confirmed that the appreciation of the value of the issued currency in 

certain periods reflects the increase in monetary financing of public expenditures, and that inflation rates witnessed 

sharp fluctuations between periods of expansion and austerity, while foreign exchange reserves fluctuated due to the 

impact of improved oil revenues and budget deficit crises, and the results indicate that domestic financing of the 

budget deficit fluctuates between the expansion of liquidity in light of inflationary pressures and austerity periods that 

reduce monetary activity, which negatively affects the stability of monetary indicators and the ability of the Central 

Bank to achieve its goals, and the study highlights on the need for integrated fiscal and monetary policies. 

Keywords: General budget, monetary policy, deficit financing, domestic borrowing, external borrowing. 

   ة: ــــدم  ـقــالم

ل أ ن عجزها المس تمر ي مثل تحديًا هيكليًا يواجه الاقتصاد العراقي، ل س يما في   ،أ ساس ية لتحقيق الاس تقرار الاقتصادي وتخصيص الموارد عد الموازنة العامة أ داةت       اإ

وقد دفع هذا العجز المتكرر الحكومة اإلى اللجوء اإلى تمويله بوسائل مختلفة، أ برزها الاقتراض الداخلي، لما    ،ظل تقلبات الإيرادات العامة المرتبطة بالموارد النفطية

النقدية الس ياسة  على  مباشرة  وغير  مباشرة  أ ثار  من  و له  والتضخم  ،  الفائدة  وأ سعار  النقدي  المعروض  على  الداخلي  الدين  خلال  من  العجز  تمويل  يؤثر 

ال جنبية، المصدرة،  والاحتياطيات  العملة  واخيراً  النقدية  وسعر الصرف،  أ هدافه  المركزي على تحقيق  البنك  قدرة  ي عيق  قد  وبناءً على ذلك، يسعى هذا  ،  مما 

ويهدف اإلى    ،تحليلية  منهجية(، باس تخدام  2024-2008)ة النقدية في العراق خلال الفترة المحلي والس ياس  بالقتراض   البحث اإلى تحليل العلاقة بين تمويل العجز

 فهم أ عمق لطبيعة هذا التأ ثير وتقديم توصيات لدعم متخذي القرار في تحقيق التوازن بين الس ياس تين المالية والنقدية.تقديم 

 مشكلة البحث: 

  من خلال الاقتراض الداخلي،   خاصةالعجز  تمويل هذا    ( وأ ن2024-2008)المدةزنة العامة في العراق خلال  في اس تمرار العجز في الموا  البحثتتمثل مشكلة     

الموازنة  كيف يؤثر تمويل :  ال تي  السؤال الرئيسيلذلك تنطلق الباحثة في تحديد مشكلة الدراسة من    ،قد يؤدي اإلى تأ ثيرات سلبية على الس ياسة النقدية في العراق

 ؟ 2024اإلى    2008على الس ياسة النقدية في العراق خلال الفترة من    العامة بعجز 

 أ همية البحث: 

  من خلال البحث في اثار تمويل عجز الموازنة العامة على الس ياسة النقدية كونها تمثل اهم مخرجات اختلال الموازنة فضلال عن المصادر ا البحث  تكمن أ همية هذ    

يراداتها المالية  الموازنة في التي يتم بها تمويل عجز    الداخلية على الإيرادات النفطية   كثيراً فالعراق الذي يعتمد    ،الوقت الذي تشهد فيه الدول النفطية تقلبات كبيرة في اإ

 ، ما يجعل من الضروري دراسة تأ ثير الس ياسات المالية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الموازنة بعجز على الس ياسة النقدية.  فسه أ مام تحديات اقتصادية وماليةيجد ن 

 الهدف من البحث: 

 (. 2024-(2008للمدة   تطور عجز الموازنة العامة في العراقتحليل  -1



ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES JOURNAL (EASJ) 

EISSN: 3005-3625, PISSN: 2790-2560, DOI: doi.org/10.58564/EASJ/5.1.2026.13 

 

     Vol. 1, No. 5, March. 2026                                               207                                                                2026 أ ذار    ( 5مجلد )  ( 1)   العدد

 (. 2024-2008)العامة من خلال الدين العام الداخلي في العراق للمدة تحليل اليات تمويل عجز الموازنة -2

 (. 2024-2008)الس ياسة النقدية في العراق للمدة  مؤشرات تحليل  -3

 (. 2024-2008)للمدة  عجز الموازنة العامة على الس ياسة النقدية في العراق الداخلي لتمويل ال معرفة درجة ونوع تأ ثير  -4

 فرضية البحث:  

لتمويل نفقات الحكومة التشغيلية المتزايدة والذي يمول بالقتراض الداخلي من البنك   بعجز  تمويل الموازنة العامةاس تمرار  أ ن  "  انطلق البحث من فرضية هي      

لمصارف الحكومية وعلى  المركزي والمصارف الحكومية س يؤدي حتما الى تحمل الموازنة اعباء تسديد فوائد واقساط الدين في الس نوات القادمة كما س يؤثر على اداء ا

 اداء البنك المركزي وقدرته في توظيف س ياس ته النقدية بما يحقق الاس تقرار الاقتصادي.  

 منهجية البحث: 

الس ياس    على  المحلي  الدين  خلال  من  العامة  الموازنة  عجز  تمويل  أ ثر  تحليل  بهدف  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  البحث  خلال  يعتمد  العراق  في  النقدية  ة 

 :من  تحليل تطور كل تتضمن منهجية البحث (، و 2024-2008)الفترة

 .(2024-2008)في العراق للمدة عجز الموازنة العامة اتجاهات •

 (. 2024-2008)( في العراق للمدة  المحلي الاقتراض أ دوات تمويل العجز )•

في العراق    سعر الصرف، الاحتياطيات ال جنبية(  العملة المصدرة،  ، التضخم، سعر الفائدة،النقد)عرض    مثلالمتعلقة بالس ياسة النقدية،    • المؤشرات النقدية

 . ( 2024-2008) للمدة 

عجز الموازنة العامة ومصادر تمويله     / المحور ال ول /   

  (Public Budget Deficit)مفهوم عجز الموازنة العامة   –اولً 

العامة  تعرف      المالية المعتمدة بالإجراءات    بأ نها الموازنة  يرادات والنفقات  الوطنية للاإ الس نوية  أ ي الخطة  المالية،  يرادات والنفقات  الخطة ال ساس ية للحكومة للاإ

الماليةو  ،القانونية الوظائف  لتحقيق  ال ساس ية  الوس يلة  أ نشطة  ،  هي  واتجاه  نطاق  وتحدد  والاقتصادية،  الاجتماعية  والس ياسات  الدولة  س ياسة  تعكس  نها  اإ

 (. Xu et al. ,2024:359)، وتحافظ على مس توى معيشة الشعبالافرادالحكومية المعقولة أ ن تعزز النمو الاقتصادي، وتحسن معيشة  للموازنةيمكن و  ،الحكومة

الد   عند     العامةعملية  ب ولة  مرور  الموازنة  تظهر حالة،  أ عداد  أ ن  ال من    لبد    والموازنةالفائضة،    والموازنةالمتوازنة،    الموازنة، وهي:  المرتبطة بالموازنةثلاثة  الحالت 

يرادات والنفقات الحكومية متساوية، وتشير    الموازنةتشير    ،العجزية وهنا تمتلك النفقات    الفائضة اإلى أ ن الإيرادات الحكومية أ كبر من  الموازنةالمتوازنة اإلى أ ن الإ

، والحالة الاخيرة تشير  وبالتالي يصبح التحدي هو مدى كفاءة الحكومة في الاس تفادة القصوى من الفائض  ،الحكومة فائضاً من ال موال اللازمة ل نشطتها المخططة

يرادا  البحث. وهو ما سيتم التطرق اليه بشكل واسع في هذا  تالى حالة تجاوز النفقات للاإ

يراداتها     من المشأك الاقتصادية التي تواجه الدول المتقدمة والنامية، خاصة مع الدور الكبير    ، وهوتعان الدولة من عجز في نظامها المالي عندما تتجاوز نفقاتها اإ

المتعددة   المحاولت  من  الرغم  على  فيها  العام  نفاق  المواردل للاإ توظيف  في  الحكومة  من  كفاءة  أ كثر  الخاص  القطاع  أ ن  بحجة  دوره   & Sannoh)تقليص 

Fanneh,2022:362)بأ نه تجاوز نفاق الحكومي    ، ويعرف عجز الموازنة  على أ مل أ ن  الاقتراض الحكومي    عن طريقويتم تعويض الفرق  ،  توقعات الإيراداتل الإ

التجارية    تؤدي العجز   الى تحقيق دخل ال نشطة  لتغطية  أ نه(،  Okolie & Anidiobu,2020:31)اإضافي  أ خر  تعريف  نفقات   الزيادة  وفي    الحاصلة في اجمالي 

يراداتها ما نتيجة للس ياسة المالية التوسعية للوصول اإلى أ هداف مالية معينة أ و عجز الحكومة أ و  عدم    ،(Sumba et al.,2023:294)الحكومة أ كثر من اإجمالي اإ اإ

أ موال ضريبية كافية أ نه  (Moses & Adesanya,2023:1)رغبتها في جمع  العام مقابل ضعف في الإ ، بمعنى،  نفاق  الإ أ نه  ،  الدولةيرادات  زيادة كبيرة في  بعبارة 

نفاق أ موال أ كثر مما تكس به من مصادر الدخل اصرار  (. Nice ,2002:713)مما يؤدي لعجز  الحكومة على اإ

 مصادر تمويل عجز الموازنة العامة   -  : ثانياً 

نه يؤدي اإلى عجز يتطلب تعان الكثير من الدول مشكلة تزايد عجز الموازنة العامة،      يراداته، فاإ نفاق الحكومي أ كبر من اإ يتعين على  ، وعليه  تمويل  عندما يكون الإ

لتغطية أ خرى  مصادر  من  ال موال  جمع  تمويله،  العجز  هذا  الحكومة  مصادر  واختلفتوتتعدد  مساهمة      مصدر  نس بة  دولة  ك  لخرى،  ل  من  ختلاف  وذلك 

 ويتم مواجهة العجز بال تي:   ، (Okeke et al.,2022:119)الس ياسة المالية والنقدية المتبعة وكذلك الظروف الاقتصادية
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 ( Domestic Financing) الداخلي  التمويل    -1

 وذلك عن طريق المصادر التالية: ا لتمويل هذا العجز، مواطنيها ومؤسساتهعندما تتوفر قدرة تمويل محلية تلجأ  الدولة التي تعان من عجز في موازنتها الى     

وذلك يتوقف على مدى قدرة المصارف  ،  يقصد به توجه الدولة للاقتراض من المصارف التجارية:  (Commercial Banks) الاقتراض من المصارف التجارية -أ  

اذ حين للقطاعات الاخرى،  الموجه  الئتمان  دون تخفيض  الئتمان الاضافي من  تمويل  المصرفية    تصبح   على  فاإن الس يولة    الاقراض في    المس تمرة الزيادة    محدودة 

قطاع الخاص،  لل  الحكومية على حساب القروض الاكثر خطورة   قروضالاقراض لدى المصارف نحو التحول محفظة    المحلية من شأ نها أ ن  المصارفالحكومي من  

قراض المتاحةوهذا    ، الجديدة في القطاع الخاص فاإن هذا يقلل من فرصة المشاريع المربحةوبالتالي   ويؤدي    ،في النظام المصرفي يحفز المنافسة على ال موال القابلة للاإ

الإقراضالى   أ سعار  القطاع الحكومي  ال  يزداد ونتيجة لذلك    ،زيادة  قبل  قراض من  للاإ القابلة  ال موال  الفائدة،    ومعطلب على  تقليص  ارتفاع سعر  الإقراض  يتم 

 (. Aghughu et al. 2022:54ص)للقطاع الخا

يعد البنك المركزي المستشار المالي للدولة ومصدراً هام لها من مصادر تمويل عجز الموازنة، فعندما تلجأ  اليه  : (Central Bank)الاقتراض من البنك المركزي   -ب 

لق مبلغ  يتمثل بخجديد    ياإصدار نقدالحكومة لطلب الدعم المالي لتمويل عجز موازنتها، يقوم البنك بتقديم الدعم لها عن طريق تقديم القروض، وذلك عن طريق  

، وهي  الطريقة ال سهل، لكنها في نفس الوقت تدمر الاقتصاد الوطني للدولة تكونقد و وهذا من شأ نه أ ن يؤدي اإلى توس يع المعروض النقدي، ، اإضافي من النقود

دون غطاء من    ر النقديأ ن تمويل عجز الموازنة من خلال الإصدا   اذ   تؤدي اإلى التضخم،ل نها  الطريقة ال كثر خطورة،    تعد   اذالملاذ ال خير لتمويل عجز الموازنة  

-Arjune & Al)من البنك المركزي يؤدي اإلى انهيار سعر الصرف وانخفاض القيمة الشائية للعملة الوطنية  (الذهب أ و النقد ال جنبي )السحب على المكشوف

Maflehi ,2022:160)  . 

صدار س ندات حكومية وبيعها لل فراد، ويعتبر هذا تمويلًا غير تضخمي،    (: (Market Participantsالاقتراض من الجمهور والمتعاملين في السوق -ت  وذلك باإ

نفاق زاحة القطاع الخاص الاس تهلاكي لل فراد الناتجة عن بيع الس ندات الحكومية تؤدي اإلى تحويل جزء من الدخل المتاح للاإ من قبل ال فراد    حيث أ ن ظاهرة اإ

للس ندات يعادل حجم شراء ال فراد  الطلب الكلي لل فراد بمقدار  اإلى انخفاض  نفاق، مما يؤدي  الإ  Arjune & Al-Maflehi)اإلى الحكومة، وبالتالي ينخفض 

ما يتم منح تسهيل الإعفاء الضريبي    وعادة،  من الدائنين الطوعيين من خلال دفع أ سعار فائدة تنافس ية  القروضالحكومة على    تحصل   هبموجبو   ،(2022:160,

القروض طويلة ال جل من خلال    جمع، و قصيرة ال جل من خلال أ ذون الخزانة لتمويل النفقات الجارية  يتم جمع القروضو   ،لجعل ال وراق المالية الحكومية جذابة

قراض الحكومة من خلال شراء هذه ال وراق  ،ال جل  س ندات التنمية لتلبية تمويل التنمية ذي الطبيعة الطويلة  Okeke)المالي   يقوم ال فراد والمؤسسات في بلد ما باإ

et al.,2022:199 ). 

  ( External financing) التمويل الخارج    -2

الطرق  الدولي  التمويليعد      العامة  من عجز   قسمتغطية  ل   الدولة  بها  تس تعينالتي    أ برز  ويمكن   موازنتها  بالنقد الاجنبي،  المتعلقة  النفقات  الخصوص  وجه  على 

 توضيحها بال تي: 

الدولة  ة  متعاقد عليها بين الدولة المقترضة وحكومتسمى ايضاً بالقروض الثنائية وهي قروض  (:  (Official Governmentsالاقتراض من الحكومات الرسمية   -أ  

تنطوي على اتفاقية قرض بين المقترض ومقرض واحد، قد يكون لدى المقترض اتفاقيتا قرض ثنائيتان أ و أ كثر، ك منها مع مقرض مختلف س تكون    وهيالمقرضة،  

تكون شروط الئتمان التي يحددها المقرض أ قل و   ،اإلى حد كبير، وتشكل معاً حزمة تمويل مجمعة للمقترض  الجميع اتفاقيات القروض الثنائية هذه نفس الشوط

يشير مصطلح "ثنائي" اإلى حقيقة وجود طرفين فقط  و   ، يمكن للمقترضين توقع سداد أ سعار الفائدة المجدولة على مدى فترة محددة  ، تعقيداً وأ سهل في الإدارة عادة

كما   المال  يسدد  وال خر  القرض،  اتفاقية  بموجب شروط  المال  من  محدداً  مبلغاً  يوفر  أ حدهما  ال خر:  تجاه  التزامات  منهما  ولكل  القرض،  نفس  في  في  محدد  هو 

 . ( Gimba et al.,2024:32)التفاقية

ايضاً بالقروض التجارية، وتلجأ  الدول الى هذه القروض والتي    ى تسم  (Financial Markets): الاقتراض من المصارف الاجنبية واسواق المال الدولية   -ب 

و  الاجنبية)الدولية(  التجارية  المصارف  رأ س  مصدرها  العجز  الدولية  المالأ سواق  العجز لتمويل  لتمويل  الهامة  المصادر  من  اصبحت  اذ   ،(Onyedibe et 

al.,2022:21) و له،  يكون  ما  فائدة   ا عادة  معدومة مرتفع  معدل  أ و  ضئيلة  وفترة سماح  ال موال ومراقبة ،  المصادر  لس تخدام  من  أ سرع  عليها  الحصول  ولكن   ،

 . (Nsonwu,2022:70)ال خرى

الدولية   -ت  المنظمات  اإلى    (: (International Organizationsالاقتراض من  متعددة    القروضيشير  دولً  تضم  التي  الدولية،  المالية  للمؤسسات  المس تحقة 

المماثلة  ،ك عضاء والمنظمات  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  المؤسسات صندوق  هذه  النامية  وهي   ،وتشمل  البلدان  والتنمية في  النمو الاقتصادي  عادة لدعم  ، تقدم 
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شروط السداد   هذه المنظمات وفوداً اإلى البلدان المتلقية لإجراء الدراسات اللازمة قبل تقديم القرض وقد تكون في شكل قروض أ و منح، وغالباً ما تكون ترسل و 

يمكن أ ن تصبح  ، و غالباً ما يتم تقديم هذه القروض بأ سعار فائدة أ قل وقد تكون فترات سدادها أ طولوالثنائية، اذ أ ن    أ كثر مرونة من شروط القروض التجارية

  موازنات يؤدي الحصول على المزيد من الديون اإلى تكاليف خدمة الديون التي تؤثر على    ، أ ذعبئاً على البلدان غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون

 . (.Gimba et al.,2024:32)الحكومة وتحد من الاستثمار في مجالت أ ساس ية مثل التعليم والرعاية الصحية

 ( 2024-2008) تحليل أ ثر تمويل عجز الموازنة العامة بالقتراض الداخلي في الس ياسة النقدية للعراق للمدة   / /الثان المحور 

 ( 2024-2008) الموازنة العامة في العراق للمدة  تحليل تطور عجز  اولً:  

يرادات عامة ونفقات عامة  البنوديعتمد العراق على موازنة      ( تطور العجز أ و  1)يبين الجدول  ،لإعداد الموازنة العامة، والتي من خلالها يتم تقس يم ال خيرة اإلى اإ

ويبين الجدول الفرق بين العجز المتوقع والعجز الفعلي، مع  ،  ( مع مقارنة الإيرادات والنفقات الفعلية والمقدرة2024-2008الفائض في الموازنة العامة العراقية للفترة ) 

تأ ثير السلف غير المسددة على الحساب النهائي بتقلبات أ سعار النفط والتغيرات في    ،ال خذ في الاعتبار  تأ ثر الموازنة العامة  وتسلط البيانات الضوء على مدى 

سجلت    (2008)التغيرات في أ سعار النفط، ففي عام  بسبببالتقلبات بين العجز والفائض،    تميزت  (2013-2008الفترة) يتضح منه أ ن العامة، والذيالنفقات  

مليار دينار، ويعكس هذا    ( 2,141-حول الفائض اإلى عجز بعد خصم سلف بقيمة)  مطفأ ة غير    اً مليار دينار، لكن وجود سلف  ( 13,364الموازنة فائض حقيقي بلغ)

( ورغم أ ن العجز المتوقع كان كبيراً، فاإن العجز الفعلي كان  2010( و)2009حجم الالتزامات المالية المؤجلة، والتي تمثل شكًلا من أ شكال العجز الخفي، وفي عامي)

عام) الحقيقية، وفي  الإيرادات  فائضاً قدره)2011أ قل حدة بسبب تحسن  الموازنة  الطفرة 25,231( سجلت  بفضل  دينار، وذلك  مليار  النفطية  (  الإيرادات  ،  في 

دخال السلف، وارتفع اإلى)5,287-( حيث سجلت الموازنة عجزاً حقيقياً بلغ) 2013وفي) دخالها، وفي الفترة) 26,547-( مليار دينار قبل اإ -2014( مليار دينار بعد اإ

نفاق ال مني  2016 قرار  ( دخل العراق في أ زمة مالية حادة بسبب الانخفاض الحاد في أ سعار النفط، وتصاعد الإ والعسكري بسبب الحرب ضد داعش، ولم يتم اإ

-2017( مليار دينار على التوالي، وشهدت المدة)-13,655( و)-12,933( ارتفع العجز الحقيقي اإلى)2016( و)2015، وفي عامي) (2014) الموازنة العامة لعام

( مليار دينار اإلى  -21,660تحول العجز المتوقع البالغ)  (2017)في عام ف( تحسن أ سعار النفط وزيادة الصادرات النفطية وبدأ  الوضع المالي يتحسن تدريجيا،  2018

( مليار دينار وهو ما يعكس ارتفاع الإيرادات النفطية،  25,697فائض قبل احتساب السلف نحو)البلغ    (2018)( مليار دينار، وفي عام 1,932فائض فعلي بلغ)

( مليار دينار، مما يشير اإلى بداية ضغوط مالية جديدة بسبب ارتفاع الإنفاق العام نس بة اإلى الإيرادات، وفي  -4,157بلغ العجز الحقيقي نحو)   (2019)وفي عام

و)2020الاعوام) الموازنة  2021(  قرار  اإ يتم  ولم  الموازنة،  عجز  تفاقم  اإلى  أ دى  ما  الاقتصادي،  النشاط  وتراجع  النفط  أ سعار  بانهيار  كورونا  جائحة  تس ببت   )

(، تحسن الوضع المالي على خلفية ارتفاع  2021( مليار دينار، وفي عام) -13,959(، لكن البيانات الفعلية أ ظهرت عجز فعلي بعد طرح سلف بقيمة)2020لعام)

بقيمة) فعلي  فائض  اإلى  المتوقع  العجز  النفط، حيث تحول  ) 6,231أ سعار  الفترة  اما  دينار،  مليار  لعام)2022-2023(  مقرة  موازنة  تكن هناك  لم  لكن  2022(   )

( مليار  11,102وصل العجز الى)ك(  2023رتفاع اسعار النفط، وفي عام) ل( مليار دينار وهو ال على في تاريخ العراق وذلك  44,737سجلت الموازنة فائض بلغ )

بلغ)2024دينار بعد طرح السلف، وفي عام) التشغيلية، وخاصة رواتب الموظفين،  ل  مليار دينار، وذلك(  18,455-( سجلت الموازنة عجز مالي  النفقات  زيادة 

 وضعف الإيرادات غير النفطية في ظل تقلبات أ سعار النفط. 

 مليار دينار( )                             ( 2024-2008) ( مبالغ العجز/ الفائض المتوقع والفعلي في العراق للمدة  1جدول )                           

 الس نوات 
 الايرادات 

 المقدرة  العامة 

 النفقات العامة 

 المقدرة 

 الفائض/العجز 

 المتوقع 

 الايرادات العامة 

 الفعلية 

 النفقات العامة 

 الفعلية 

 الفائض / العجر 

 الفعلي 

 السلف 

 غير المطفأ  

 الفائض/العجز 

 بعد طرح السلف 

2008 50,775 59,862 -9,087 80,641 67,277 13,364 15,505 -2,141 

2009 50,408 69,166 -18,758 55,244 55,590 -0,346 19,637 -19,983 

2010 61,735 84,657 -22,922 70,178 70,134 0,044 2,024 -1,980 

2011 80,935 96,663 -15,728 103,989 78,758 25,231 14,496 10,735 

2012 102,327 117,123 -14,796 119,817 105,140 14,677 17,082 -2,405 

2013 119,297 138,425 -19,128 113,840 119,127 -5,287 21,260 -26,547 

 6,638- 0 6,638- 112,192 105,554 ل توجد موازنة 2014

2015 94,048 119,462 -25,414 66,470 70,398 - 3,928 9,005 -12,933 

2016 81,701 105,896 -24,195 54,409 67,067 -12,658 0,997 -13,655 

2017 79,011 100,671 -21,660 77,422 75,490 1,932 2,286 -354 

2018 91,644 104,158 -12,514 106,570 80,873 25,697 0,309 25,388 
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2019 105,570 133,108 27,538- 107,567 111,724 -4,157 10,435 -14,592 

 13,959- 1,077 12,882- 76,082 63,200 ل توجد موازنة 2020

2021 101,320 129,993 28,673- 109,081 102,850 6,231 14,094 -7,863 

 29,873 14,864 44,737 116,960 161,697 ل توجد موازنة 2022

2023 134,553 198,910 64,357- 135,681 142,436 -6,755 4,347 -11,102 

2024 147,837 211,861 -64,024 135,323 136,431 -1,108 17,352 -18,455 

  (، الحسابات 2024-2015قسم التوحيد، نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الاتحادية للمدة )   -دائرة المحاس بة    -الجدول من أ عداد الباحثة اعتماداً على بيانات وزارة المالية 

 (. 2008-2013للس نوات ) الختامية لجمهورية العراق  

 

 

 

 ( 2024-2008نياً: تحليل تطور الدين العام الداخلي في العراق للمدة ) ثا 

وتتنوع أ دوات هذا    ،2024)-(2008أ ن الدين العام المحلي كان أ حد المصادر الرئيس ية لتمويل عجز الموازنة العامة في العراق خلال الفترة (  2)يتضح من الجدول    

، والس ندات الحكومية، والقروض من  حوالات الخزينةالتمويل حيث اعتمدت الحكومة على عدة مصادر محلية لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بما في ذلك  

( مليار دينار  83,050وقد أ دى اللجوء المتزايد اإلى الاس تدانة المحلية اإلى تراكم الدين العام المحلي ليصل اإلى)  ،المصارف الحكومية  المؤسسات المالية، والقروض من

لشاء أ دوات الدين العام بدلً من تمويل    المصارفوقد يؤدي ذلك اإلى الضغط على س يولة القطاع المصرفي، حيث يخصص جزء كبير من أ موال  ،  (2024في عام)

الاقتصادية والمشاريع  عام ف  ،الاستثمارات  المحلي  ( 2008)في  العام  الدين  ما    ( 4,456) بلغ  شكلت  التي  الس ندات  من  معظمه  في  ويتكون  دينار  مليار 

شهد    ( 2009) لكن في عام  ،ويعكس هذا اس تقراراً نسبياً في الوضع الاقتصادي نتيجة لعائدات النفط الجيدة في ذلك الوقت  ، من اإجمالي الدين  ( % 88.8)نسبته

جة اإلى التمويل  الحا  زيادة  يعكس  مما  دينار  مليار  ( 4,479اإلى)  الخزانة  حوالات  ارتفاع  مع  دينار،  مليار  ( 8,434اإلى)  ليصل  (% 89.27) الدين ارتفاعا كبيرا بنس بة

واصل الدين العام نموه    (2010)وفي عام (،  2008بسبب الازمة المالية العالمية في عام)  نخفاض الإيرادات الناتجة عن تقلب أ سعار النفطيرجع ذلك لالحكومي،  

اإلى بلغت   ( 9,181)ليصل  نمو  بنس بة  دينار،  بلغت ( % 8.86)مليار  التي  التحويلات الحكومية  دينار  ( 5,225)مدفوعاً بارتفاع  العام  ،مليار  شهد    ( 2011) لكن 

حوالات  سداد جزء من ديون وزارة المالية وطرح  و   ، مليار دينار، وذلك بعد تحسن عائدات النفط    ( 7,447)اإلى   (% 18.89-)تراجعا حادا في الدين بنس بة

التراجع في عام ،  بالمزاد  الخزينة بلغ الدين   (2012)واس تمر  التحويلات من الخزينة والديون    (% 12.07-)مليار دينار بانخفاض قدره  (6,548)حيث  مع انخفاض 

ل أ ن العام،  لوزارة المالية اإلى ارتفاع أ سعار النفط  ذلك  مليار دينار، يعزى    (4,256) أ دى اإلى انخفاض الدين اإلى  ، ما(% 35-)بنس بة  كبيراً شهد انخفاضاً    (2013)اإ

العامة الإيرادات  العام  ،وتحسن  اإذ شهد  يدم طويلا،  لم  التحسن  بنس بة  (2014) لكن هذا  اإلى   ( %123.68)ارتفاعا حادا  الدين  دينار،    (9,520)ليصل  مليار 

نفاق العسكري نتيجة لل زمة ال منية مع ظهور تنظيم  و   ،مليار دينار  ( 7,065)مدفوعا بارتفاع تحويلات الخزينة اإلى وانخفاض    داعش الارهاب ذلك نتيجة لزيادة الإ

  ( 32,143)ليصل اإلى  (%237.64)حيث ارتفع الدين المحلي بنس بة غير مس بوقة بلغت   (2015) وتفاقمت ال زمة في عام،  أ سعار النفط في النصف الثان من العام

دينار بقيمة   ،مليار  العامة  الخزانة  من  منها تحويلات  مختلفة،  تمويلية  أ دوات  اإلى  الحكومة  المالية  (  19,312)ولجأ ت  المؤسسات  من  قروض  وكذلك  دينار،  مليار 

والإنسان  ( 10,461)بقيمة العسكري  نفاق  الإ النفط وزيادة  عائدات  تراجع  دينار، في ظل  عام  ،مليار  ارتفاعه في  الدين  اإلى   ( 2016) وواصل    ( 47,362)ليصل 

  ، مليار دينار(  32,764)ويعود هذا النمو اإلى ارتفاع كافة أ دوات الاقتراض، لس يما تحويلات الخزينة التي وصلت اإلى   (% 47.35)  مليار دينار بنس بة نمو بلغت

مليار دينار، بمعدل نمو طفيف    ( 47,679)اس تقر الدين العام عند   ( 2017)وفي عام ،  ويعكس هذا الوضع اس تمرار ال زمة المالية ونقص الس يولة في الموازنة العامة

التمويل  (% 0.67)بلغ احتياجات  في  نس بي  اس تقرار  اإلى  يشير  مما  الإيراداتو ،  في  طفيف  عام   ،تحسن  في  بنس بة  (2018)لكن  الدين    ( % 12.28-) انخفض 

العالمية  ( 41,823)اإلى النفط  أ سعار  ارتفاع  بعد  النفط  عائدات  تحسن  اإلى  وذلك  والس ندات،  القروض  انخفاض  مع  دينار،  في    ،مليار  التراجع  هذا  واس تمر 

بنس بة(2019)عام  الدين  انخفض  حيث  المالي   ( 38,332)اإلى  (% 8.35-)،  الوضع  يعكس تحسن  مما  أ دوات الاقتراض،  كافة  تراجع  اس تمرار  مع  دينار،  مليار 

العام،  للبلاد بنس بة  (2020) لكن  انعكاساً واضحاً في هذا الاتجاه، حيث ارتفع الدين  اإلى  (% 67.61)شهد  دينار  (64,247)ليصل  ويأ تي هذا الارتفاع    ،مليار 

كوفيد تداعيات جائحة  مالية خطيرة  19-نتيجة  أ زمة  وتس ببت في  النفط  عائدات  على  سلباً  أ ثرت  عبر    ،التي  المحلي  اقتراضها  بزيادة  بعد ذلك  الحكومة  وقامت 

بلغ اإجمالي  بمبلغ  الخزينة  من  دينار  ( 46,106) التحويلات  عام  ، مليار  في  ارتفاعه  العام  الدين  اإلى  ( 2021) واصل  نمو    ( 69,912) ليصل  بنس بة  دينار،  مليار 

ظل الدين العام مس تقرا    ( 2022)وفي عام ،  ، مع اس تمرار اللجوء اإلى الاقتراض المحلي، بما يعكس اس تمرار الحاجة لتمويل العجز الكبير في الموازنة(% 8.82) بلغت
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يرادات الدولة بسبب ارتفاع أ سعار النفط(%0.60-)مليار دينار، مع انخفاض طفيف بنس بة    (69,496) تقريبا عند   ( 2023)وفي عام   ،، مما يشير اإلى تحسن اإ

اإلى   (% 1.53)ارتفع الدين بنس بة النس بي في الظروف   ( 70,558)اإضافية ليصل  التحسن  الرغم من  التمويل على  دينار، مما يشير اإلى اس تمرار احتياجات    مليار 

دراج قروض  ، والمالية دينار، وهو ما يعكس توسع الحكومة في اس تغلال موارد النظام المصرفي    مليار  (3,000)الحكومية كمصدر تمويلي جديد بقيمة  المصارفتم اإ

مقارنة بالعام السابق، نتيجة تراجع الإيرادات وضعف الخيارات   17.70)( وبنس بة نمو)83,050واصل الدين العام الارتفاع ليصل الى) (2024، وفي عام ) الوطني

 التمويلية ال خرى.

 

 

 مليار دينار(                     (( 2024-2008) الدين العام الداخلي للعراق للمدة   ( 2جدول )               

 

الس نوا 

 ت 

 الدين العام 

 الداخلي 

(2+3+4+

5+6=1) 

معدل نمو  

 العام الدين  

 %   الداخلي 

حوالات  

 الخزينة 

(2) 

الدين  

على  

 المالية 

(3) 

 

الس ندا 

 ت 

(4) 

قروض  

المؤسسا 

 ت المالية 

(5) 

قروض  

المصارف  

 الحكومية 

(6) 

نس بة  

 العمود 

1/2

 % 

نس بة  

 العمود 

1/3

 % 

نس بة  

 العمود 

1/4

 % 

نس بة  

 العمود 

1/5

 % 

نس بة  

 العمود 

1/6 % 

2008 4,456 - 0,500 3,956 - - - 11.2 88.8 - - - 

2009 8,434 89.27 4,479 3,956 - - - 53.1 46.9 - - - 

2010 9,181 8.86 5,225 3,956 - - - 56.9 43.1 - - - 

2011 7,447 -18.89 3,891 3,556 - - - 52.2 47.8 - - - 

2012 6,548 -12.07 3,392 3,156 - - - 51.8 48.2 - - - 

2013 4,256 -35.00 1,500 2,756 - - - 35.2 64.8 - - - 

2014 9,520 123.68 7,065 2,456 - - - 74.2 25.8 - - - 

2015 32,143 237.64 19,312 2,356 0,015 10,461 - 60.1 7.3 0.05 32.5 - 

2016 47,362 47.35 32,764 2,356 1,697 10,546 - 69.2 5.0 3.6 22.3 - 

2017 47,679 0.67 32,295 2,156 2,682 10,546 - 67.7 4.5 5.6 22.1 - 

2018 41,823 -12.28 28,413 1,956 1,953 9,501 - 67.9 4.7 4.7 22.7 - 

2019 38,332 -8.35 26,003 1,756 1,921 8,652 - 67.8 4.6 5.0 22.6 - 

2020 64,247 67.61 46,106 1,556 1,917 14,669 - 71.8 2.4 3.0 22.8 - 

2021 69,912 8.82 50,296 1,556 2,098 15,963 - 71.9 2.2 3.0 22.8 - 

2022 69,496 -0.60 50,130 1,556 2,031 15,779 - 72.1 2.2 2.9 22.7 - 

2023 70,558 1.53 47,750 1,256 3,291 15,261 3,000 67.7 1.8 4.7 21.6 4.3 

2024 83,050 17.70 53,196 0,756 9,834 13,364 5,900 64.1 0.9 11.8 16.1 7.1 

 (، بغداد، العراق. 2024-2008)للس نوات دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي الس نوي  -الجدول من أ عداد الباحثة بالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي

 

 ( 2024-2008) ثالثاً: عرض واقع مؤشرات الس ياسة النقدية في للعراق للمدة  

 في العراق   تحليل مؤشر عرض النقد   -1

اإجمالي كمية النقود في الاقتصاد عند نقطة    وهوالنقد أ حد أ هم المؤشرات النقدية التي تعكس النشاط الاقتصادي والس ياسات النقدية ل ي دولة    عرض  يعد  

معينة الوسائط   أ نه  بمعنى  ،زمنية  مخزون  في   اإجمالي  للاس تخدام  للمجتمع  المتاحة  للتبادل  المعدنية   ،للبلد  ةالاقتصادي  ال نشطةالنقدية  والعملات  النقد  ويشمل 

المختلفة   يةدوات النقدال    توفرها يعكس مدى الس يولة التي  وهو    ، في حسابات التوفير والحسابات الجارية للمدفوعات والاستثمارات قصيرة ال جلالمودعة  وال موال  

ليه ال داة الس ،الاقتصاد في  (. Anjande et al., 2024:41)  ائلة بناءً على حجم ونوع الحساب الذي تنتمي اإ

اتجاهات متباينة تعكس أ ثار الس ياسة النقدية   (2024-2008)( في العراق خلال الفترة M2( والواسع) M1تطور المعروض النقدي الضيق)  (3يوضح الجدول)   

على    ( % 32.30)و   ( % 30.13) الضيق نمواً ملحوظاً بلغالواسع و شهد المعروض النقدي    ( 2009)في عام ، فوالتغيرات الاقتصادية ومس تويات الس يولة في السوق

اس تمر هذا  ، و ، مما أ دى اإلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الس يولة في الاقتصاد(2008)التوالي، وذلك بسبب ارتفاع عائدات النفط بعد ال زمة المالية في عام 

عام  النفطبمدفوعاً    ( % 38.37)بنس بة  ( M1) و   ( %32.92)بنس بة(  M2)مع زيادة في   ( 2010)النمو في  عائدات  الإنفاق الحكومي    ،زيادة  التوسع في  كما ساهم 

التوسعي،   التأ ثير  في  والخاص  العام  القطاعين  ديون  عامووزيادة  ارتفع  (2011)في  حيث  النقدي  المعروض  نمو  في  نسبياً  تباطؤاً  الاقتصاد  (  M2)شهد 
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النفط،  ( %21.24)بنس بة  (M1)و   ( %19.52)بنس بة عائدات  تدفق  في  انخفاض  اإلى  يشير  عام و  مما  نما   ( 2012)في  حيث  كبير  بشكل  النمو    ( M2) تباطأ  

، مما يعكس تباطؤ التوسع النقدي بسبب الس ياسات الاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي، على الرغم من اس تمرار  (%1.81)بنس بة  ( M1) و   ( % 4.34)بنس بة

وذلك بسبب زيادة   ، (%15.88)بنس بة  ( M1و)  ( % 16.44)بنس بة  ( M2)عاد المعروض النقدي اإلى النمو القوي مع ارتفاع   ( 2013)في عام ، وعائدات النفط

نفاق الحكومي واس تمرار تدفق عائدات النفط ،  (%-1.58)بنس بة  (M1)فقط في حين انخفض  (% 3.45)نس بة  (M2)سجللي تراجع النمو    (2014) في عام، والإ

 تراجع النشاط  وذلك بسبب ال زمة المالية الناجمة عن انخفاض أ سعار النفط ودخول العراق في أ زمة أ منية بسبب غزو تنظيم داعش لمناطق واسعة مما أ دى اإلى

والاقتصادي عام ،  انخفض    ( 2015)في  حيث  نقديا  انكماشاً  العراقي  الاقتصاد  بسبب  (% -9.99)بنس بة  (M1)و   ( %-8.89)بنس بة  ( M2) شهد  وذلك   ،

اإلى الاقتراض واللجوء  الإنفاق  خفض  على  الحكومة  أ جبر  مما  ال منية  واس تمرار الاضطرابات  النفط  أ سعار  في  وشهدالانخفاض    ( M1في)   نمو   (2016)عام   ، 

في عام   ،الحكوميويعود ذلك اإلى ال ثر التوسعي لصافي الدين   (% 6.64)بنس بة( نمو M2فيما سجل)   خارج المصارف  العملةويعزى ذلك اإلى النمو   (% 8.10)بنس بة

نتاج النفط وبداية التعافي في النشاط الاقتصادي مع  (%8.83)نس بة  (M1) و  (% 5.47)نس بة   ( M2)اس تمر النمو حيث سجل   ( 2017) ، وذلك بفضل زيادة اإ

ال منية ال زمة  وتراجع  عام ،  حيث    انخفض  (2018)في  النقدي  المعروض  بنس بة)M1و)   ( %2.69) بنس بة ( M2نما) نمو  الظروف    ( % 1.09(  يعكس  ما  وهو 

المركزي للبنك  الحكيمة  النقدية  والس ياسات  المس تقرة  عام ،  الاقتصادية  النمو  ( 2019)في  النقد  انتعش  كبير  في عرض  نما   بشكل    ( %8.38)بنس بة(  M2)حيث 

نفاق الحكومي  ( %11.50)بنس بة   ( M1و)  تأ ثر الاقتصاد بجائحة كورونا مما أ دى اإلى س ياسات نقدية    ( 2020)في عام ، ومدفوعاً بتحسن أ سعار النفط وزيادة الإ

اس تمر النمو    ( 2021)في عام ،  مع زيادة الإنفاق الحكومي لحتواء أ ثار الجائحة  (% 19.11)بنس بة (M1) و (% 16.00)توسعية، حيث نما المعروض النقدي بنس بة

شهد    ( 2022) في عام  ، و، مدفوعاً بالتعافي في النشاط الاقتصادي وارتفاع أ سعار النفط(% 16.06) بنس بة  (M1) و  (%16.67) بنس بة  (M1) القوي مع ارتفاع  

نقديًا قويًا مع زيادة   نفاق الحكومي(%22.13)بنس بة  (M1) و  (% 20.28)بنس بة ( M1) الاقتصاد توسعًا  الإ النفط وزيادة  أ سعار  في   ،، وذلك بسبب ارتفاع 

، مما يعكس قرار البنك المركزي بالس يطرة على الس يولة والحد من  (%5.21-)بنس بة   (M1) و  (% 4.34-)بنس بة ( M2) نمو المعروض النقدي ( تراجع2024)عام 

 .الضغوط التضخمية

 مليار دينار( (                      (2024-2008( مؤشر عرض النقد في العراق للمدة ) 3) جدول            

 %   M2معدل نمو   %   M1معدل نمو   M2عرض النقد   M1عرض النقد   الس نوات 

2008 28,190 34,920 - - 

2009 37,300 45,438 32.30 30.13 

2010 51,620 60,396 38.37 32.92 

2011 62,600 72,200 21.24 19.52 

2012 63,736 75,337 1.81 4.34 

2013 73,858 87,700 15.88 16.44 

2014 72,692 90,728 -1.58 3.45 

2015 65,435 82,595 -9.99 -8.98 

2016 70,733 88,082 8.10 6.64 

2017 76,987 92,900 8.83 5.47 

2018 77,829 95,400 1.09 2.69 

2019 86,771 103,400 11.50 8.38 

2020 103,353 119,906 19.11 16.00 

2021 119,944 139,886 16.06 16.67 

2022 146,488 168,291 22.13 20.28 

2023 160,318 180,976 9.43 7.57 

2024 151,958 173,127 -5.21 -4.34 

العراقي  المركزي  البنك  بيانات  على  بالعتماد  الباحثة  أ عداد  من  الس نوي    -الجدول  التقرير الاقتصادي  والابحاث،  ،  ( 2024-2008) للس نوات  دائرة الاحصاء 

 العراق. 

 تحليل مؤشر سعر الفائدة ومعدل التضخم في العراق   -2

ما عن طريق تحسين الاقتصاد أ و الإضرار به اعتماداً على طبيعة  يؤدي يمكن وصف الإطار  و   ،المتغيرات  هذه  التضخم وأ سعار الفائدة أ دواراً مهمة في الاقتصاد، اإ

  سعر الفائدة ويعرف  ،  (Oyadeyi et al,2025:2)  مناس بةوتكون أ سعار الفائدة الحقيقية    ومقبولً   الاقتصادي الكلي بأ نه مس تقر عندما يكون التضخم منخفضاً 

وهو ال داة ال كثر أ همية التي يس تخدمها البنك المركزي للس يطرة على التضخم والنمو    ،التجارية  للمصارف  سعر الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي ال موال  بأ نه
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عندما يتجاوز الطلب على المنتجات . ويعرف التضخم بأ نه الارتفاع في المس توى العام لل سعار، ويحدث  (Aiyedogbon et al., 2023,1103)  الاقتصادي

الاقتصاد في  التضخم  اإلى  يؤدي  الزائد  الطلب  فاإن  نتاج،  العرض،  الإ عوامل  أ سعار  ارتفعت  ذا  اإ العام كذلك    ،وبالمثل  نفاق  الإ اإلى    زيادة    التضخم تؤدي 

(Deshpande ,2020:2 و ،) ،عرف الباحثون التضخم في الدول النامية، بأ نه ظاهرة تعكس اختلالت هيكلية ناجمة عن بنية اقتصادية متخلفة وتحديات التنمية

 . 27)،  2022 )الصبيحي وأ خرون،خاصة في مراحلها ال ولى 

وهو مرتفع    )%(16.75( بلغ سعر الفائدة 2008في عام)  ( لمحة عن اتجاهات معدل الفائدة والتضخم في العراق للمدة المذكورة، والذي يتبين منه4يقدم الجدول)   

%( اس تجابة لل زمة المالية العالمية 47.27-%()8.83خفض البنك سعر الفائدة اإلى)  (2009)، وفي عام)% 2.7يعكس س ياسة تهدف اإلى كبح التضخم الذي بلغ)

اإلى التضخم  انخفاض  مع  العراقي،  أ ثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد  الركود  11.11-%) ) )% (2.4التي  للاقتصاد لمواجهة  النقدية محفزة  يعكس س ياسة  مما 

تدريجيا،   الفائدة  أ سعار  خفض  المركزي  البنك  واصل  اإلى)  حيث العالمي،  عام6.25وصلت  في  ثم(2010)%(  عام  )%(6.0،  مس تقرة    (2011)في  وبقيت 

عام)(2014)حتى في  ارتفاعاً  التضخم  وشهد  اإلى)2011،  ليصل  السلع  %133.33() 5.6(  أ سعار  ارتفاع  عن  الناتجة  التضخمية  الضغوط  بسبب  ذلك   ،)%

اإلى) ليصل  التضخم في الانخفاض  بدأ   ثم  التشغيلية،  النفقات  زيادة  عن  فضلًا  محلياً،  والطاقة  السكن  تكاليف  وارتفاع  عام)1.9المس توردة  -()2013%( في 

  )%(2.2، وهو ما انعكس على ال سعار المحلية بسبب الترابطات التجارية مع ال سواق العالمية، ثم ارتفع اإلىعالمياً وذلك لنخفاض أ سعار النفط والغذاء    %( 68.85

شق ال وسط وشمال أ فريقيا من حيث انخفاض معدل التضخم، وظل  احتل العراق المرتبة ال ولى بين دول ال  أ نذاكوعل الرغم من الازمة الامنية  (2014)في عام 

عند الفائدة  العام   )%(6.0سعر  اإلى(2015)حتى  انخفض  ثم  العام   )% (4.33،  اإلى(2016)في  ثم  العام  )%(4.0،  المس توى  (2017)في  هذا  عند  وبقي   ،

شهدت ال سواق المحلية اس تقرارا في ال سعار، كما نجح البنك المركزي في احتواء  اذ    ( 2015%( في عام) 1.4(، وانخفض معدل التضخم ليصل اإلى)2019حتى)

اإلى) التضخم(، ثم  فاعلية في مواجهة  الس يولة والحفاظ على اس تقرار سعر الصرف)العنصر الاكثر  اإجراءات دعم  (  2016)  %( في عام0.5التضخم من خلال 

تزامنت هذه الفترة مع انخفاض أ سعار النفط وأ زمة المالية  (، مما يشير اإلى مرحلة من الانكماش الاقتصادي 2019%( في عام)0.2-واس تمر في الانخفاض اإلى)

، ظل سعر الفائدة عند  العامة في العراق المتمثلة بانخفاض العوائد النفطية، مما دفع البنك المركزي اإلى تخفيف س ياس ته النقدية للحفاظ على النشاط الاقتصادي

في  و%( بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع ال سعار أ ثناء الوباء،  400))%(0.6اإلى  )%(0.2-، بينما ارتفع التضخم من (2020)في عام   )%(4.0مس توى

اإلى)  (2021)عام  التضخم  بقى  900%() 6.0ارتفع  فيما  المس توردة،  السلع  أ سعار  وارتفاع  العراقي  الدينار  قيمة  الإنفاق الحكومي وانخفاض  بسبب زيادة  سعر  %( 

عند)  كورونا، 4.0الفائدة  أ زمة  بعد  النمو الاقتصادي  تدعم  نقدية  س ياسة  يعكس  مما  عام و %(،  عند  (2022)في  الفائدة  سعر  التضخم    )% (4.0بقي  وانخفض 

%(، مما يعكس التحول نحو س ياسة نقدية انكماش ية لكبح التضخم الذي  7.5( رفع البنك المركزي أ سعار الفائدة اإلى) 2023في عام)، و16.7-%)))%(5.0اإلى

 .(13.33-()5.6( وفي سعر الفائدة ليبلغ)42.22-()2.6( تراجع في التضخم ليبلغ)2024، وشهدت س نة)10-%)) )% (4.5بلغ

 ( 2024-2008) ( مؤشر معدل سعر الفائدة ومعدل التضخم في العراق للمدة 4) جدول  

 الس نوات 
 %  معدل الفائدة 

 (1 ) 

 معدل التضخم % 

 (2 ) 

 معدل نمو 

 % ( 1العمود ) 

 معدل نمو العمود 

 (2 ) % 

2008 16.75 2.7 - - 

2009 8.83 2.4 -47,27 -11.11 

2010 6.25 2.4 -29.22 0.00 

2011 6.0 5.6 -4 133.33 

2012 6.0 6.1 0 8.93 

2013 6.0 1.9 0 -68.85 

2014 6.0 2.2 0 15.79 

2015 6.0 1.4 0 -36.36 

2016 4.33 0.5 -27.83 -64.29 

2017 4.0 0.2 -7.62 -60.00 

2018 4.0 0.4 0 100.00 

2019 4.0 -0.2 0 -150.00 

2020 4.0 0.6 0 -400.00 

2021 4.0 6.0 0 900.00 

2022 4.0 5.0 0 -16.67 
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2023 7.5 4.5 87.5 -10.00 

2024 6.5 2.6 -13.33 -42.22 

(، بغداد،  2024-2008) للس نوات  دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي الس نوي    -الجدول من أ عداد الباحثة بالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي 

 العراق. 

 في العراق  تحليل مؤشر سعر الصرف الرسمي والموازي   -3

ن نظام سعر الصرف هو نظام تتبناه السلطة النقدية في بلد ما لتنظيم سعر صرف عملة ذلك البلد مقابل    ، صرف هو السعر النس بي لعملة مقابل أ خرىالسعر    واإ

ويعتمد اختيار النظام على الوضع الاقتصادي   (،1976) عامفي  ودوز  نبرايتوهناك أ نواع من أ نظمة سعر الصرف، وخاصة بعد انهيار نظام  و  ،عملات بلدان أ خرى

 : بشكل عام تصنف اإلىهي من النقد ال جنبي، و احتياطاتهوظروف البلد، وحجم 

 (. Warjiyo & Juhr ,2022:58)  )التعويم المدار  نظام ، العائمسعر الصرف  نظام، الثابتنظام سعر الصرف (

العملات ال جنبية التي تم  بيع وشراء، حيث يتدخل البنك المركزي بشكل كبير في سوق الصرف ال جنبي من خلال نافذة  المداريعتمد العراق على نظام التعويم   

(  5، يتضح من الجدول)وكان الهدف من هذا التدخل ضمان اس تقرار سعر الصرف، مما ساعد في خفض توقعات التضخم والحد منه  2003)/4/(10تقديمها في

السعر  ، واس تقر  لتحسن احتياطيات البنك المركزي من النقد ال جنبيعن ما كان عليه في العام السابق ذلك ل %(  1.74-) (2009) في عام  الرسمي السعر    انخفاض

عند  عام)  دينار  ( 1170)الرسمي  ال جنبية بشكل   (،2011حتى  العملة  وبيع  الدينار  للبنك في دعم سعر صرف  النقدية  الس ياسة  نتيجة  ويعزى هذا الاس تقرار 

(، ويعزى ذلك لتأ زم الظروف الاقليمية،  0.93%( )2011( قبل ان يشهد ارتفاعاً طفيفاً في عام)1.74-()2009، وشهد السعر الموازي انخفاضاً في عام)مس تمر

عام) عند  ( 2012وفي  مس تقر  صرف  سعر  على  المركزي  البنك  اإلىو   ،ديناراً   1166)) حافظ  الموازية  السوق  في  الدينار  صرف  سعر    ( 1233)  وصل 

أ صدر البنك توجيهات جديدة لشاء وبيع العملات    (2014) فبراير، وفي  على الدولر  المضاربين، نتيجة تدهور ال وضاع الإقليمية وزيادة طلب  %(3.09)ديناراً 

نطاق مبيعات الدولر لتلبية احتياجات المواطنين    عمل على توس يعكما    ،ل ال موال والتدفقات غير المشوعةي لمكافحة غس    المصارفال جنبية مشدداً القيود على  

(، ثم  1166( فيما حافظ البنك على اس تقرار السعر الرسمي عند)1.46-، مما ادى الى انخفاض السعر الموازي بنس بة)وتشجيع البنوك على تقديم خدمات أ وسع 

المتوقع2.72)(2015)ارتفع السعر الموازي في عام الطلب  الناتج عن  الطبيعية والطلب  الطلب  تفاعل عوامل  اإلى  (  2.24%)( 2016)عام وفي    %( ويرجع ذلك 

يت السعر  تزامنت هذه الفترة مع ال زمة المالية بسبب انهيار أ سعار النفط، ما أ دى اإلى زيادة الطلب على الدولر رغم محاولت البنك المركزي تثبايضاً، حيث  

%( وعام  3.90-)(2018)شهد السعر الموازي انخفاضًا تدريجيًا خاصة في عام (، و 2020( لغاية عام)1190( دينار، واس تقر سعر الصرف عند)1190عند) الرسمي

  ( 2020)عام   ، بينما شهد اإلى زيادة تدخل البنك المركزي في السوق وضخ كميات أ كبر من الدولرات للحفاظ على اس تقرار العملةذلك  يعزى (  1.07-%)( 2019)

%( بسبب تداعيات جائحة كورونا، ما أ دى اإلى انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة العجز المالي، مما أ ثر على قدرة البنك 3.18)بمعدلالسعر الموازي    ارتفاع في

الموازية السوق  الس يطرة على  والمركزي على  عام،  اإلى(2021) في  التاريخ الحديث  ارتفاع له في  أ كبر  الرسمي  %(،  22.69ديناراً)   ( 1460)، شهد سعر الصرف 

%( بسبب  19.45)(1474)كما ارتفع السعر الموازي اإلى،  الناتج عن انخفاض أ سعار النفط  الموازنةتماش ياً مع قرار الحكومة بخفض قيمة الدينار لمعالجة العجز في  

لى)%(  9.25-)(2023عام)   في  ( 1,324اإلى)السعر الرسمي  ، وانخفض  ارتباك السوق والطلب على الدولر السعر    ، وارتفع1.81-%))(2024)عام   في  ( 1,300واإ

  س ياسات   اإلى  ذلك   يرجع  ،%(2.09-)الموازي  السعرنخفض  ا،  (2024)في عام ر، و%(، مما يعكس اس تمرار الطلب على الدول 3.30)(2023)الموازي في عام

 . النفط عائدات وتحسين الدولر من  المعروض تحفيز اإلى الرامية المركزي البنك

 )دينار/ دولر(              ( 2024-2008) ( معدل سعر الصرف الرسمي والموازي في العراق للمدة  5جدول )               

 الس نوات 
 سعر الصرف 

 ( 1الرسمي ) 

 سعر الصرف 

 ( 2الموازي ) 

 معدل نمو العمود 

 (1 % ) 

 %معدل نمو العمود 

 (2 ) 

2008 1,193 1,203 - - 

2009 1,170 1,182 -1.93 -1.74 

2010 1,170 1,185 0.00 0.25 

2011 1,170 1,196 0.00 0.93 

2012 1,166 1,233 -0.34 3.09 

2013 1,166 1,232 0.00 -0.08 

2014 1,166 1,214 0.00 -1.46 

2015 1,190 1,247 2.06 2.72 

2016 1,190 1,275 0.00 2.24 



ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES JOURNAL (EASJ) 

EISSN: 3005-3625, PISSN: 2790-2560, DOI: doi.org/10.58564/EASJ/5.1.2026.13 

 

     Vol. 1, No. 5, March. 2026                                               215                                                                2026 أ ذار    ( 5مجلد )  ( 1)   العدد

2017 1,190 1,258 0.00 -1.33 

2018 1,190 1,209 0.00 -3.90 

2019 1,190 1,196 0.00 -1.07 

2020 1,182 1,234 -0.84 3.18 

2021 1,460 1,474 23.52 19.45 

2022 1,460 1,482 0.00 0.54 

2023 1,324 1,531 -9.25 3.30 

2024 1,300 1,499 1.85- -2.09 

-2008) للس نوات  دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي الس نوي    -الجدول من أ عداد الباحثة بالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي 

 (، بغداد، العراق. 2024

 

 تحليل مؤشر العملة المصدرة والاحتياطيات الاجنبية في العراق   -4

هي ال صول الدولية الرسمية المتاحة في أ ي وقت للسلطة النقدية والخاضعة لس يطرتها الفعلية وحق التصرف فيها مباشرة لغرض تمويل عجز    الاحتياطيات الاجنبية

، أ و اس تخدامها ك ساس  (2022،125)فهد، وعوة،ميزان المدفوعات الطارئ بشكل مباشر، أ و التدخل في سوق الصرف ال جنبي للتأ ثير على سعر صرف عملتها

وتشمل هذه الاحتياطيات العملات ال جنبية، وموقف الاحتياطي أ و الرصيد لدى صندوق النقد    ،للحصول على قروض أ جنبية، أ و لكل هذه ال غراض مجتمعة

العملة التي يصدرها البنك المركزي،    العملة المصدرة فهيي  اما  (. 163:  2017)ناشد،  الرسميةالسحب الخاصة، والذهب النقدي لل غراض    الدولي، وقيمة حقوق

النقد الموجود في خزائن  وتتكون من النقد المتداول لدى الجمهور والنقد الموجود لدى البنوك التجارية، أ ي النقد الذي يصدره البنك المركزي للتداول، باس تثناء  

 (. 5: 3023)البنك المركزي،البنك المركزي

الفترة  (  6) الجدوليظهر      المصدرة خلال  والعملة  المركزي  للبنك  ال جنبية  الفترة)2024-2008)تحركات الاحتياطيات  اذ شهدت  اس تقرار  (  2008-2010(، 

متدرج ونمو  ال جنبية  (2008) فيف ،نس بي  الاحتياطيات  المصدرة و ،  دينارمليار    (58.718)بلغت  ودينا  مليار  (21.304)العملة  شهدت    (2009) فير، 

بنس بة انخفاضًا  العالميةدينار  مليار   (51.873)اإلى  ( ٪11.64)الاحتياطيات  المالية  ال زمة  جراء  النفطية  الإيرادات  تراجع  بسبب  المصدرة  و   ،،  العملة  ارتفعت 

مليار    ( 59.229) اإلى  ( ٪14.17)بنس بة  تعافت الاحتياطيات  ( 2010) في، و، ما يشير اإلى زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي(٪13.43)بنس بة

بنس بة  دينار  المصدرة  العملة  زادت  كما  النفط،  أ سعار  بارتفاع  الفترة)٪13.8) مدعومة  وشهدت  النفطية (2011-2013(،  الطفرة  بفضل  قوي  اذ  نمو  سجلت  ، 

نتاج العراقي بعد الاس تقرار  دينار مليار  (71.411)لتصل اإلى  (٪20.56)قفزة بنس بة  (2011)الاحتياطيات ال جنبية في ، تزامناً مع ارتفاع أ سعار النفط وزيادة الإ

النس بي بنس بةو   ،الس ياسي  المصدرة  العملة  و ٪ 16.9)زادت  التصاعدي  (،  الاتجاه  الاحتياطيات(2013حتى)اس تمر  بلغت  حيث    دينار مليار    ( 90.649)، 

زيادة    ( 2013)في اإلى  رئيسي  بشكل  النمو  هذا  البنكويعود  النقد  استثمارات  في  الكبيرة  الصندوق   والزيادة  النفطية،  في  العوائد  بزيادة  وشهدت    مدعومة 

ذ انخفضت الاحتياطيات اإلى (2014)في، فصدمة انخفاض أ سعار النفط وتراجع الاحتياطيات( 2016-2014الفترة) ، نتيجة  دينارمليار    (77.363)بدأ  التراجع اإ

داعش تنظيم  ضد  الحرب  بسبب  العسكري  نفاق  الإ وارتفاع  النفط  أ سعار  وانخفاض  بنس بة  (2015) في،  مليار    (63.889) اإلى  ( ٪17.36-)تواصل الانخفاض 

الإنفاق دينار لتمويل  أ كثر على الاحتياطي  اإلى الاعتماد  مما دفع الحكومة  المالي،  العجز  النفط وزيادة  أ سعار  تدن  اس تمرار  بسبب  التراجع  (2016) في ،  اس تمر   ،

بنس بةدينار  مليار   (53.551)اإلى المصدرة  العملة  ارتفعت  فيما  الإيرادات(٪ 17.22)،  تراجع  ظل  في  الحكومي  نفاق  للاإ النقدي  التمويل  زيادة  اإلى  يشير  مما   ،  ،

لكن    ،٪(، نتيجة تحسن أ سعار النفط8.99)بنس بةشهدت الاحتياطيات انتعاشًا    ( 2017) في تعافل تدريجي واس تقرار نس بي  ( شهدت المدة 2019-2017وفي)

الس يولة(٪ 2.2-)العملة المصدرة تراجعت بنس بة دارة  اإ البنك المركزي في  اإلى جهود  ٪(، مدفوعة  31.08)بنس بة  قفزت الاحتياطيات  (2018)في، و، ما يشير 

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي  دينار   مليار  ( 80.384) اس تمرت الاحتياطيات في النمو اإلى  ( 2019)في ة،  بتحسن الإيرادات النفطية مع اس تقرار العملة المصدر 

وتعود الزيادة اإلى الدعم الذي    ، مما يعكس توسع النشاط الاقتصادي  ( ٪17.11) اإلى ارتفاع رصيد الذهب في بغداد والخارج ، بينما ارتفعت العملة المصدرة بنس بة

  تراجعت الاحتياطيات  ( 2020)في ، فتداعيات جائحة كورونا وتعافل لحق( وسط  2021-2020، وفي)قدمته الحكومة للعاطلين عن العمل عقب الاحتجاجات

عادة تأ هيل المستشفيات، بالإضافة اإلى تقديم  ٪( 1.86-)بنس بة نفاق العام خلال انتشار ال زمة الصحية على المس تلزمات الطبية واإ الدعم    ويرجع ذلك اإلى زيادة الإ

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي اإلى    ٪( 18.01)دينار مليار    (93,093) انتعشت الاحتياطيات اإلى  ( 2021) فيو  ،لل سر خلال تطبيق حظر التجوال الشامل

نفاق العام نتيجة (  ٪27.35)فيما ارتفعت العملة المصدرة بنس بة  ،ارتفاع ال رصدة في البنوك ال جنبية وفي نيويورك مدعومة بارتفاع أ سعار النفط نتيجة لزيادة الإ
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البنك، مبادرات  مخصصات  وزيادة  الموازنة  قرار  الفترة)  اإ في  ( 2023-2022وشهدت  كبيرة  ال جنبية  قفزة  الاحتياطيات    ( 2022)يفف،  الاحتياطيات  قفزت 

انعكس على زيادة الاستثمار ال جنبي51.06مليار دولر)  (140.642)اإلى ما  النفط، وهو  أ سعار  اإلى ارتفاع  اس تمرت    (2023)في ، و٪(، ويعود هذا الارتفاع 

 (٪ 15.91)وفي المقابل ارتفعت العملة المصدرة بنس بة  دينار،  مليار (145.762) ارتفاع الاستثمارات ال جنبية في الخارج، لتصل اإلى نتيجة ٪( 3.63)بنس بة الزيادة

البنك المركزي،   (، وشهدت العملة المصدرة تراجع  29.10-( تراجعت الاحتياطيات الاجنبية الى)2024وفي عام)نتيجة لزيادة ال صول ال جنبية والمحلية لدى 

نفاق العام، وزيادة الدين العام المحلي، وس ياسة التعقيم النقدي التي   (، وذلك بسبب0.92-بس يط بنس بة) تمويل عجز الموازنة، وانخفاض أ سعار النفط، وزيادة الإ

 ينتهجها البنك المركزي. 

 

 مليار دينار(  (( 2024-2008) ( العملة المصدرة والاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة  6) جدول  

 الس نوات 
 المصدرة  العملة 

 (1 ) 

 الاحتياطيات 

 ( 2) الاجنبية  

 معدل نمو 

 % ( 1العمود ) 

 معدل نمو 

 % ( 2العمود ) 

2008 21,304 58,718 - - 

2009 24,169 51,873 13.43 -11.64 

2010 27,507 59,229 13.80 14.17 

2011 32,157 71,411 16.90 20.56 

2012 35,785 82,001 11.29 14.85 

2013 40,630 90,649 13.54 10.55 

2014 39,884 77,363 -1.83 -14.65 

2015 38,585 63,889 -3.26 -17.36 

2016 45,232 53,551 17.22 -16.18 

2017 44,237 58,365 -2.20 8.99 

2018 44,264 76,481 0.06 31.08 

2019 51,835 80,384 17.11 5.10 

2020 66,031 78,889 27.35 -1.86 

2021 76,562 93,093 15.96 18.01 

2022 87,562 140,642 14.38 51.06 

2023 101,481 145,762 15.91 3.63 

2024 100,543 130,347 -0.92 -29.10 

-2008) للس نوات  دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي الس نوي    -الجدول من أ عداد الباحثة بالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي 

 (، بغداد، العراق. 2024
 

 ( 2024-2008)ثالثاً: تحليل أ ثر تمويل عجز الموازنة العامة بالقتراض الداخلي في الس ياسة النقدية في العراق  

عندما تأ ثر الاقتصاد العالمي    (2008) في عام، ف(2024-2008)للمدة  نموذجاً لتأ ثير تمويل عجز الموازنة على متغيرات الس ياسة النقدية في العراق    (7) يمثل الجدول

مليار دينار، فاإن الس ياسة النقدية ظلت تقييدية مع سعر فائدة    (4,456)مليار دينار ورغم أ ن الدين المحلي يبلغ  ( 2,141-)بال زمة المالية سجل العراق عجزاً بلغ

حتياطيات الامليار دينار، و (21,304العملة المصدرة)كما بلغت   (،%2.7)وهو ما يعكس محاولة البنك المركزي الس يطرة على التضخم الذي بلغ  ( %16.75)بلغ

ثر ال زمة المالية ما أ دى اإلى مضاعفة العجز    (2009)وفي بداية عام ،  وهو ما يضمن اس تقرارا نقديا نسبيا  ،مليار دينار  ( 58,718ة)ال جنبي  انهارت أ سعار النفط اإ

وانعكس ذلك على الس ياسة النقدية حيث تم خفض    (،8,434) ولتمويل هذا العجز زادت الحكومة من اقتراضها المحلي ليصل الدين المحلي اإلى  (،19,983-)اإلى

اإلى الفائدة  ارتفع    )%8.83)سعر  حين  في  الاقتصاد،  بنس بة  عرض لتحفيز  بنس بة)  ، )%(30.13النقد  المصدرة  العملة  تراجع  (،  13.4%وارتفعت  لكن 

بفضل    ( 10,735)بلغ   فائض مالي   ( تحقق2011)وفي عام ،  1,170)لينخفض الى)  زاد من الضغوط على سعر الصرف   ( 11.6-%بنس بة)  الاحتياطيات الاجنبية

العرب"  ارتفاع الناجم عن اضطرابات "الربيع  النفط  اإلى   ،أ سعار  النقدية حيث انخفض الدين المحلي  الس ياسة  اإيجابًا على  عرض  ، وارتفع  (7,447)وانعكس ذلك 

نفاق الحكومي دفع التضخم اإلى الارتفاع اإلى  ( 16.90(، كما زادت العملة المصدرة بنس بة)% 19.52)بنس بة  النقد بقاء  (%5.6) لكن الإ ، مما دفع البنك المركزي اإلى اإ

نفاق العام بعد انسحاب    ( 2013)في عام   ( 26,547-سجل  ) و   ( 2012)في   ( 2,405-)وعاد العجز اإلى،  للحد من التضخم  )% (6أ سعار الفائدة عند بسبب زيادة الإ
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 وزادت العملة المصدرة بنس بة) (،2013عام)  في   (4,256اإلى)قبل أ ن ينخفض    ( 2012)في عام (  6,548)وواصل الدين المحلي ارتفاعه ليصل اإلى  ،القوات ال ميركية 

الفترة (  6%عند)  الفائدة   أ سعار   على  بالحفاظ  المركزي  للبنك  سمح  مما  (،%1.9اإلى)  التضخم  معدل  وانخفض %13.5) أ سعار    ( 2016-2014)وفي  انهيار  أ دى 

وقد أ دى ذلك اإلى زيادة في الدين المحلي   (،2016)في عام ( 13,655-)و   (2015)في عام(  12,933-)، حيث وصل اإلى العجز النفط والحرب ضد داعش اإلى تفاقم 

، مما دفع البنك المركزي اإلى اعتماد س ياسة نقدية توسعية من خلال  (2016)في عام   (47,362)ثم اإلى   (2015)مليار دينار في عام (  32,143) حيث وصل اإلى

اإلى الفائدة  أ سعار  بنس بة)%4.33)خفض  المصدرة  العملة  اإلى (،  2016( في)17.2%(، وزادت  التضخم انخفض  الركود الاقتصادي، في    ( %0.5)لكن  بسبب 

ومع    (2019-2017)في الفترة(،  1,190ليرتفع الى)  ، مما زاد الضغوط على سعر الصرف (16.2-%بنس بة)حين تراجعت احتياطيات النقد ال جنبي بشكل كبير  

النفط   أ سعار  اإلى و تعافي  العجز  انخفض  المالي  الوضع  عام  (0,354-)تحسن  قدره (2017)في  فائض  تلاه  عام   ( 25,388)،  على    (،2018)في  انعكس ذلك  وقد 

النقدية حيث ظل الدين المحلي مس تقراً عند بنس بة)، في حين ارتفعت  ( 2018) في عام  (41,823)الس ياسة  ، مما عزز سعر  (31.1%الاحتياطيات الاجنبية 

اإلى اإلى  19-أ دت جائحة كوفيد   ( 2020)وفي عام (،  1,190) الصرف  العجز  النفط، مما دفع  أ سعار  العجز عبر    (،13,959-)اإلى انهيار  اإلى تمويل  ولجأ ت الحكومة 

وارتفعت العملة المصدرة    ،(%16)بنس بة  عرض النقدساهمت الس ياسة النقدية في زيادة  و   (،64,247) الاقتراض الداخلي، ما أ دى اإلى ارتفاع الدين الداخلي اإلى

  ( 2021)وفي عام    (،1.9-بنس بة)التي تراجعت    ةال جنبي   حتياطياتواس تمر الضغط أ يضاً على الا  (،% 4)في حين ظلت أ سعار الفائدة عند  (27.4%بنس بة)

(، وشهد التضخم اعلى ارتفاع له خلال الفترة المدروسة  16.7%بنس بة)، والمعروض النقدي  (8.8%بنس بة)الدين المحلي  وارتفع  (،  7,863-انخفض العجز اإلى)

نس بة نمو)900%بنس بة) العملة المصدرة  بنس بة)  ارتفعت و (،  1,460)سعر الصرف الرسمي نحو   ارتفع، فيما  (16%(، وسجلت  ،  ( 18%الاحتياطيات الاجنبية 

انتعاشًا ماليًا بفضل ارتفاع أ سعار النفط بسبب أ زمة الطاقة    (2022) عام  ، وشهدوذلك في اإطار س ياسة نقدية تهدف اإلى دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة

وقد انعكس ذلك في الس ياسة النقدية، حيث ارتفع    (، 2022) في عام  ( 29,873) بلغ  الموازنةروس يا وأ وكرانيا، مما ساهم في تحقيق فائض في  العالمية والحرب بين  

النقد ال جنبي الا   توتحسن (  20.3بنس بة)  عرض  المصدرة الى)  (51.1بنس بة)  ةحتياطيات  العملة  ارتفعت  العجز    (2024)و(  2023)وفي عامي(،  14.4كما  عاد 

اإلى (2023)في عام   (11,102-)اإلى اإلى زيادة الدين المحلي  اإلى   (،70,558)، مما دفع الحكومة  الفائدة  أ سعار  البنك المركزي  أ خرى، رفع  في    (% 7.5)من ناحية 

تراجعت الاحتياطيات   (2024)وفي عام   (،1,324( وانخفض سعر الصرف الى)15.9بنس بة) ( كما ارتفعت العملة المصدرة % 4.5)محاولة لكبح التضخم الذي بلغ

وانخفض عرض    ( 17.7بنس بة)  ( مع ارتفاع الدين المحلي18,455-تفاقم العجز اإلى)  (2024)وفي عام ( على التوالي،  0.9-()29.1-الاجنبية والعملة المصدرة بنس بة)

(،  29.1-بنس بة)  ، في حين انخفضت الاحتياطيات  (1,300)سعر الصرف الرسمي اإلى  (، وانخفض0.9-بنس بة)، وانخفاض العملة المصدرة  (4.3-النقد بنس بة)

دارة سعر الصرف.  )% (6.5وتم تشديد الس ياسات من خلال رفع أ سعار الفائدة اإلى  لمكافحة التضخم واإ

 )مليار دينار(                                                    ( 2024-2008) ( عجز/ فائض الموازنة العامة والدين العام الداخلي ومؤشرات الس ياسة النقدية في العراق للمدة  7) جدول                      

الس نوا 

 ت 

  الفائض/ 
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 طرح 
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 (9 ) 
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(6) % 
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 (7 %) 
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 نمو 

(8) % 

معدل  

نمو  

(9) % 

2008 -2,141 4,456 34,920 16.75 2.7 1,193 1,203 21,304 58,718 - - - - - - - - - 

2009 -19,983 8,434 45,438 8.83 2.4 1,170 1,182 24,169 51,873 -833.4 89.3 30.1 -47,3 -11.1 -1.9 -1.7 13.4 -11.6 

2010 -1,980 9,181 60,396 6.25 2.4 1,170 1,185 27,507 59,229 90.1 8.9 32.9 -29.2 0.0 0.0 0.3 13.8 14.2 

2011 10,735 7,447 72,200 6.0 5.6 1,170 1,196 32,157 71,411 652.2 -18.9 19.5 -4.0 133.3 0.0 0.9 16.9 20.6 

2012 -2,405 6,548 75,337 6.0 6.1 1,166 1,233 35,785 82,001 -122.4 -12.1 4.3 0.0 8.9 -0.3 3.1 11.3 14.9 

2013 -26,547 4,256 87,700 6.0 1.9 1,166 1,232 40,630 90,649 -1003.8 -35.0 16.4 0.0 -68.9 0.0 -0.1 13.5 10.6 

2014 -6,638 9,520 90,728 6.0 2.2 1,166 1,214 39,884 77,363 75.0 123.7 3.5 0.0 15.8 0.0 -1.5 -1.8 -14.7 

2015 -12,933 32,143 82,595 6.0 1.4 1,190 1,247 38,585 63,889 -94.8 237.6 -9.0 0.0 -36.4 2.1 2.7 -3.3 -17.4 

2016 -13,655 47,362 88,082 4.33 0.5 1,190 1,275 45,232 53,551 -5.6 47.4 6.6 -27.8 -64.3 0.0 2.2 17. 2 -16.2 

2017 -354 47,679 92,900 4.0 0.2 1,190 1,258 44,237 58,365 97.4 0.7 5.5 -7.6 -60.0 0.0 -1.3 -2.2 9.0 

2018 25,388 41,823 95,400 4.0 0.4 1,190 1,209 44,264 76,481 7271.8 -12.3 2.7 0.0 100.0 0.0 -3.9 0.1 31.1 

2019 -14,592 38,332 103,400 4.0 -0.2 1,190 1,196 51,835 80,384 -157.5 -8.4 8.4 0.0 -150.0 0.0 -1.1 17.1 5.1 

2020 -13,959 64,247 119,906 4.0 0.6 1,182 1,234 66,031 78,889 4.3 67.6 16.0 0.0 -400.0 0.0 3.2 27.4 -1.9 

2021 -7,863 69,912 139,886 4.0 6.0 1,460 1,474 76,562 93,093 43.7 8.8 16.7 0.0 900.0 22.7 19.5 16.0 18.0 
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2022 29,873 69,496 168,291 4.0 5.0 1,450 1,482 87,562 140,642 479.9 -0.6 20.3 0.00 -16.7 0.0 0.5 14.4 51.1 

2023 -11,102 70,558 180,976 7.5 4.5 1,324 1,531 101,481 145,762 -137.2 1.5 7.6 87.5 -10.0 -9.6 3.3 15.9 3.6 

2024 -18,455 83,050 173,127 6.5 2.6 1300 1499 100,543 130,347 -66.3 17.7 -4.3 -13.3 -42.2 1.9- -2.1 -0.9 -29.1 

 ( 1(، بغداد، العراق، بيانات الجدول) 2024-2008دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي الس نوي للس نوات)   -الجدول من أ عداد الباحثة بالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي 
 

 الاس تنتاجات والتوصيات 

 الاس تنتاجات   -اولً: 

 تأ ثير سلبي على اداء  اثبتت الدراسة ان اس تمرار تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاقتراض المحلي يؤدي الى زيادة اعباء سداد الفوائد واقساط الديون وله   -1

ال تفاقم  الى  يؤدي  التمويلي  النموذج  القائلة بان هذا  الفرضية  يؤكد صحة  مما  النقدية  تنفيذ س ياس ته  المركزي في  العامة والبنك  والنقدية في  المصارف  المالية  ضغوط 

 الاقتصاد العراقي. 

النفطي   2- غير  الإيرادات  وانخفاض  النفط  يرادات  اإ على  المفرط  نتيجة الاعتماد  مس تمر  تعان من عجز  العراقية  الموازنة  أ ن  البحث  نتائج  النفقات تظهر  وارتفاع  ة 

 .ويؤدي هذا الوضع اإلى ضغوط مالية قوية تتطلب تمويلًا داخلياً متكرراً  ،التشغيلية

ات معينة، وزيادة  يبين التحليل أ ن التمويل الداخلي لعجز الموازنة أ ثر على العديد من المؤشرات النقدية؛ وقد ساهم ذلك في ارتفاع معدلت التضخم في فتر   -3

 .تقلبات أ سعار الصرف، والتأ ثير على احتياطيات النقد ال جنبي، ما يشكل تحديات أ مام البنك المركزي في تحقيق أ هدافه النقدية

لديون وتكاليف خدمة  تشير الدراسة اإلى أ ن اس تمرار التمويل المحلي لعجز الموازنة دون تنويع مصادر التمويل أ و تحسين الإيرادات قد يؤدي اإلى زيادة أ عباء ا   -4

 .الديون، مما قد يعيق الاس تدامة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ س ياسات التنمية الفعالة

الدولية، من    تشير الدراسة اإلى أ ن الاس تخدام المحدود ل دوات التمويل غير التضخمية أ و بدائل التمويل الحكومي، فضلًا عن غياب التنس يق مع المؤسسات  -5

 .نقاط الضعف التي تقلل من فعالية الس ياسات المالية والنقدية

ذ ساهم  -6  في خفض فعالية أ ظهرت نتائج التحليل أ ن تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلي كان له أ ثر على مؤشرات الس ياسة النقدية ال خرى، اإ

المالية الضغوط  بسبب  النقدي  للضبط  ك داة  الفائدة  زيادة    ،سعر  اإلى  أ يضاً  أ دى ذلك  المصدرةوقد  توس يع    العملة  مما ساهم في  التمويلية،  لتغطية الاحتياجات 

 المعروض النقدي بدرجات متفاوتة خلال الفترة المدروسة، مما انعكس على اس تقرار البيئة النقدية.
 

   التوصيات   -: ثانيا

عطاء ال ولوية لخفض النفقات التشغيلية غير الضرورية والترك  -1 نفاق العام، مع اإ يز على الاستثمارات  ينبغي للسلطات المسؤولة أ ن تسعى جاهدة لإعادة هيكلة الإ

 .التي تمكن النمو الاقتصادي المس تدام 

الاعتماد المفرط    من المس تحسن زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال اإصلاح النظام الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل، مع تنويع القاعدة الاقتصادية لتقليل  -2

 .على النفط وتأ ثير التقلبات في أ سعاره

تطوير سوق  توصي الدراسة بالبتعاد عن أ دوات التمويل التي تؤدي بشكل مباشر اإلى زيادة المعروض النقدي، وتقترح اس تخدام قنوات تمويل بديلة، مثل    -3

 .الس ندات الحكومية وتبني أ ليات مالية ل تؤدي اإلى زيادة الضغوط التضخمية

لرقابة لضمان عدم  ينبغي منح البنك المركزي اس تقلالية أ كبر لتخاذ القرارات النقدية التي تساعد على كبح التضخم واس تقرار سعر الصرف، مع توفير أ ليات ا  -4

 .تداخل الس ياسات المالية مع الس ياسة النقدية

ظام المصرفي؛  من المس تحسن توس يع قاعدة أ دوات التمويل المحلية من خلال تنويع قنوات الاقتراض، مما يساعد على توزيع المخاطر وتخفيف الضغوط على الن   -5

 ومن المهم أ يضًا التأ كد من تخطيط تواريخ اس تحقاق الديون بما يتوافق مع قدرة الدولة على السداد دون التأ ثير سلبًا على الس يولة
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